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 (المرجوح في الفقه الإسلاميضوابط ترجيح القول )

 

 المقدمة:

نتج اجتهاداتهم غالبا  وت    ما يسوغ فيه الاجتهاد،آراء المجتهدين في  عددت  يلحظ  الإسلامي  الفقه  ناظر في ال 
عدل عنه إلى المرجوح والعمل به، وقد ي  بالراجح  إما أقوالا راجحة أو مرجوحة أو شاذة، والأصل الأخذ  

  يجوز الأخذ بالشاذ من الأقوال. وضوابط، ولالموجب وفق شروط 

، لا يخوض فيه إلا من اتصف بصفات المجتهد المجمع عليها عند  والعدول إلى المرجوح مسلك اجتهادي
كالمصلحة ودواعي الضرورة وعدم  ،  ومقتضيات   يقتضي اللجوء إليه موجبات  سواد العلماء الأعظم، 

وبيان مدى   فعنا إلى دراسة ضوابط هذا المسلك وقواعدهمما يد، القدرة وموجبات العرف ونحو ذلك 
  .، فقد يحتاج إليهيجوز إهمال المرجوح على الدوامالعلماء أنه لا  أغلب  وقد قرر، أهمية الحاجة إليه

"إن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهي على  :وقد قال الإمام الشعراني في كتابه الميزان الكبرى
مرتبتين: تحفيف وتشديد، لا على مرتبة واحدة... فإن جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين: قوي 
وضعيف من حيث إيمانه أو جسمه في كل عصر وزمان، فمن قوي خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم،  

، وكل منهما حينئذ على شريعة من ربه وتبيان".  منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرخص   ف  ع  ومن ض  
 اكثير  في دائرة الفاضل الراجح، إذ أن  دائما  بقاء المجتهد  (.  وعليه فليس متصورا  1/62)الميزان الكبرى 

، بل هي قضايا دائمة التغير من مسائل وقضايا الأمة ليست جامدة عند حكم معين لا تعدل عنه
ختيارات فيها اختيارات ما بين مفسدة ومفسدة، وليس بين مصلحة ما تكون الا ، وغالبا  والتشابك 

 .ومفسدة إذ الترجيح هنا أسهل

 

 



 

،  الراجح  عنبه  والعدول ه القول ب ضوابط  قضية العمل بالمرجوح وبيان  دراسةإلى  هذه الورقة تهدف و 
مع بيان المقتضيات الحاملة على ذلك وتعريف بعضها كالمصلحة، والضرورة، والعرف، والعوائد،  

وإثبات    .أقسامهوذكر  ،  وبيان ماهية القول المرجوح  بمعنى الترجيح،  ة  ف  ر   ع  م  ومستجدات العصر وغير ذلك،  
   .جديدة ومستجدات دائمةقه الإسلامي للجواب عن نوازل الف نية توسيع دائرة الاجتهاد فيإمكا

وضبط قواعد وأصول للعمل بالمرجوح بناء على المقاصد والمصالح التي يراعيها الإسلام وفق الدلائل 
أن يتشبث بالإسلام في ظل رحمته الواسعة، وتشريعاته المصلحية التي لا تضيق   لتمكن المكلفوالقرائن،  

وهذا  .[89النحل:] { اب تبيانا لكل شيءونزلنا عليك الكت}عن شيء مهما كان، وقد قال تعالى 
، وبيان أن الأصل في التشريع هو الحفاظ على  هعلى مرونة الفقه الإسلامي وصلاحيته للزمن كل    يؤكد

)الدين، النفس، العقل،   وهي:  الضروريات الخمسحفظ    :هو  ، ومقصود اللهمقصود الله تعالى من الخلق
   النسل، المال(.

لحكم التكليفي لأنه با  عند قيام المكلفينالحكم الوضعي مقتضى تفعيل  :إلى الورقة كما تتوجه هذه 
فقهية اجتهادية يظهر فيها  اذج وإجراء كل ذلك بصورة عملية من خلال نمأدعى إلى انضباط الحكم، 

ه.  عطائ  وتجددمرونة الفقه الإسلامي    تأكيدا على،  في كثير من الأحوال  بالمرجوحمدى الحاجة إلى العمل  
كمة تراعى فيها النوازل  استخراج الحكم الشرعي وفق أصول شرعية وضوابط مح  من  ينتهدوتمكن المج

من البقاء في دائرة التصرف   وتمكنهم أيضا  ، ومراعاة الظروف والبيئات المختلفة، مستجدات العصرو 
  الأخذ بالراجح دائما، ؛ لأن الأصل هو  لضيق لا حالة الاختيار، في حالة االحد المرجوحالشرعي ولو في  

 . الواسعة للفقهبالنظرة الشمولية المجتهدين  تزودو 

 إلى الإجابة على الأسئلة التالية:  تسعى هذه الورقة

 هل للشريعة قدرة على الفاعلية والحكم رغم التغيرات الكبيرة في الواقع المعاصر؟ ــــ 

الضرورة ويحقق مصالحا  معتبرة، أم هو قول  ـــ ما فائدة إعمال القول المرجوح، وهل يقدم حلولا  عند 
 بالتشهي واتباع الهوى؟ 



 ما الضوابط الشرعية للعمل بالمرجوح في فقه السياسة الشرعية؟ــــ 

 

 الاستنباطي.  و  نهج الاستقرائيوقد اعتمدت في هذه الدراسة على الم

 كلمات المفتاحية:ال

حالة   القول الراجح ــــ القول المرجوح ـــ الحكم التكليفي ـــ الحكم الوضعي ـــ  - ضوابط  - الترجيح 
 حالة الاختيار.  -الضيق

 وقد جاء بناء البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. 

 المقدمة 

. بيان شروطه ومدى الحاجة إليهالترجيح و  الأول: تعريف  المبحث  

الحاجة إليه. ، وبيان مدى ــ تعريف الترجيح  

 ـــ شروط الترجيح. 

.()تعريفه، أقسامه الثاني: القول المرجوح المبحث  

 ــ تعريف القول المرجوح.

 ــ أقسام القول المرجوح.

. العدول إليه عن الراجح وشروط إعماله وأسباب الثالث: ضوابط القول بالمرجوح  بحثالم  

القول بالمرجوح. ضوابطــ   

 ــ وشروط الإعمال 

   مقتضيات العدول إليه عن الراجح.ــ 

أمثلة تطبيقية : العدول عن الراجح إلى المرجوح:الرابع  بحثالم  



 ــ العدول للعرف والعادة 

 ــ العدول مراعاة للمصلحة

 ــ العدول للضرورة

 (. التوصيات والنتائج الخاتمة وفيها )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الحاجة إليه.  وبيان شروطه ومدى الترجيح المبحث الأول: تعريف   

بما أن موضوع الترجيح مسلك اجتهادي دقيق لا يخوض فيه إلا من توفرت فيه صفات المجتهد، فكان  
من الأحرى أن نبين في هذا المبحث أولا: تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد باختصار من غير 

جة إليه. إسهاب، ثم بعد ذلك نتناول تعريف الترجيح وبيان الحا  

قوله تعالى: }والذين لا كما في   1والمجهود،  بذل الوسع  تعريف الاجتهاد: لغة:ـــ المطلب الأول: 
مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة، فيختص بما فيه  وقيل ، [79يجدون إلا جهدهم{ ]التوبة: 

المجهود واستفراغ الوسع في فعل من هو عبارة عن بذل وقيل هو 2مشقة، ليخرج عنه ما لا مشقة فيه.
 3. الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد

أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز  التام الاجتهاد : "الغزالي قال اصطلاحا:
وقال الآمدي: "استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على  4.عن مزيد طلب

 .5وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه" 
أن المجتهد يجب عليه أن يستفرغ   -وبخاصة ما توافق فيه الغزالي والآمدي -يتبين من هذه التعاريف    

 طلب حكم شرعي، وهذا قيد  ما بوسعه ويبذل كل ما في جهده حتى يعجز عن المزيد منه في
 للمجتهد خاصة يخرج به كل من علم علما من العلوم الشرعية ولم يبذل جهده فيه وفي فروعه وثناياه. 

صرت في تركته أو قإن عند الكثير من العلماء فرض كفاية لا فرض عين، تأثم الأمة  حكم الاجتهاد: 
 .تفعيله
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من عملياته الكثيرة   وتمكنه ،الخطير للمجتهد تؤهله لهذا المنصبذكر العلماء شروطا شروط المجتهد: 
الإمام شرف الدين ، وقد لخص هذه الشروط بشكل جامع الترجيح بين الأحكام الشرعيةالتي منها 

 العمريطي الشافعي في نظمه للورقات في أصول الفقه في هذه الأبيات 6:  

 ي ـعْر ف  م نْ آي  الْك ت ــاب  و السُّن ن ...."و الشَّرْط  في  الْم فْتي  اجْت ه اد  و هْو  أ نْ  
 دــــــــــــــــــــــــــــــــــه  م ن  الْق ـو اع  ــــــــــــــوك ل   م ـا ل ـ ........ه  الشَّـو ار د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الف قْه  في  ف ـر وع ــ

فٍ  م ثـْب ت  ـلا  ـذ اه ب   الَّتي  .........  ت ـق  ـــــــــرَّر تْ  و م نْ  خ   معْ م ـا ب ـــــــــــــــــــــــه  م ن  الْم 
 و النَّحْو  و الأ ص ول  م عْ  ع لْم  الأ د بْ ........  و اللُّغ ـة  الَّتي  أ ت تْ ع ن   الْع ـر بْ 

ـائ لا   ـه   ل م نْ ي ك ـون  س ائ ـلا  ............. ق دْرا   ب ـه   ي سْتـ نْب ـط   الْم س  ب نـ فْس   
ير   في   الآي ـات   ـه  التـَّفْس  ال ـة  الـرُّو اة  ............م عْ ع لْم   و في   الحْ د يث   ح 

ف   جْم ــاع  و الخ ـْلا  ع  الإ  ".  ف ع لْم   .............و م وْض  ا الْق ـدْر  ف يـه  ك ـاف   ه ذ 
ط يظهر أن عملية الاجتهاد ليست أمرا ميسورا أو متاحا لكل مقتحم، بل و ومن خلال حصر الشر 

محض فتح من الله تعالى، مع دربة مكسوبة وجهد جهيد وطريق شاق طويل من التعلم والتلقي والتأمل 
 ية إسلامية منضبطة. وتقليب المسائل والتباحث مع العلماء وفق منظومة فكر 

 تعريف الترجيح: المطلب الثاني: 
وأرجح الميزان أي أثقله   ،وفي لسان العرب " الراجح الوازن .7من رجح الشيء يرجح إذا ثقللغة: 

، وفي ذلك يقول السرخسي رحمه الله تعالى :" الترجيح لغة  : إظهار فضل في أحد جانبَ   8"حتى مال
أصلا  ، فيكون عبارة  عن مماثلة يتحقق بها التعارض ثم   يظهر في أحد الجانبيْن زيادة  المعادلة وصفا  لا 

على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنـ فْسها ، ومنه الرجحان في الوزن ؛ فإن ه عبارة عن زيادة ب ـعْد ثبوت  
 .9المعادلة ب يْن كفَّي الميزان " 
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الترجيح تقوية أحد الطريقين على  :"قيل هوتعريفات عدة فعرف الأصوليون الترجيح  اصطلاحا: 
وإنما قلنا طريقين لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد    ،الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

 .10" كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق تكامل
وعرفه إمام الحرمين رحمه الله تعالى بأنه" تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن"11، وقيل  

هو" تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل"12. وعرفه الشوكاني: بأنه  تقابل الدليلين على سبيل 
 الممانعة. 13

خر مستندا على دليل على الآاعتبار وتقديم أحد الدليلين أو أحد القولين وعليه فإن الترجيح هو 
 يرجحه ويقويه، إما من داخله أو من قرائن خارجة عنه.

بيان أهمية الترجيح ومدى الحاجة إليه: ــ   

حكم كل واقعة  ىشاملة لكل الحوادث والتصرفات، وأنها لم تنص عل من المعلوم أن الشريعة الإسلامية 
فصل الشارع فقط في الأمور التي تحتاج إلى التنصيص كأصول العقيدة ، بالتفصيلمن الوقائع 
ير بتغير الزمان والمكان  وأسس المعاملات وبعض العقوبات المقدرة، تلك الأمور التي لا تتغوالعبادات 

وأصوله الثابته، ثم تركت  ة الأساسية وقواعده الكلي مبادئهلاف فبنيت ما هو قابل للخوالعرف، أما 
التفصيلات فيه للاجتهاد؛ وهذا من رحمة الله بخلقه ومن إعجاز تشريعه، لمناسة تشريعاته لكل زمان  

. وكل جديدومكان   

في نفس الحالة العمل  معه يتعذر الأمر الذي ،أحيانا  ولما كانت بعض أحكام الشريعة تبدو متعارضة 
اللجوء إلى الترجيح أمرا معقولا ومطلوبا.بالراجح والمرجوح معا، كان   

بقاء هذه الشريعة وخلودها،   في  مهما  ومطلباومن هنا كان الاجتهاد أمرا ضروريا في هذا الدين العظيم،  
ألة مس ومن ضمن مسائل الاجتهاد    مرونة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان. من أسرار  سر  و 
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تاج إليها من أهم أبواب الاجتهاد هذا الباب يعد إذ  ، الترجيح بين الأدلة الأدلة   تنكشف فبه ؛التي يح 
أهميته    ، كذلك منالشاذة  والقوية من  ، والراجحة من المرجوحة  ،الصحيحة من غير الصحيحةوالأحكام  

انعدم  لو و ، لا على الرأي والتشهي لأيضا إرشاد المكلفين إلى الحكم الشرعي الصحيح بناء على الدلي
المكلف  وسار  ،  والنوازل الجديدةالمسائل  معالجة  ، وتوقف  ترجيح بين الأدلةال  انعدم  ونالمجتهدالاجتهاد و 

من هنا  ؛ و في الأخذ بالأحكام لعدم وجود من يوجهه ويستند عليه مستندا على رأيه وتشهيه وهواه
واستنباط الأحكام الصحيحة من ،   العباد ومقاصد الشارعحفاظا على مصالح  هذا الباب،  كانت أهمية

 ما يوهم التعارض بين الأدلة.، وإزالة الفروع ا، وبيان تفصيلات الأدلة من غير تعارض بينه

 : شروط الترجيح : المطلب الثالث
ها لإعمال الترجيح بين المسائل، مما وقفت لا بد من تحققلقد اشترط الأصوليون شروطا للترجيح  

 ما يلي:  واستنبطته عليه من هذه الشروط
 14. بين الأدلةالترجيح أن يكون  الشرط الأول: 

بأنه لا يكون إلا بين دليلين لتبيين الدليل الأقوى فيرجح به، وقد   وهذا مفهوم من تعريف الترجيح
لا يكون الترجيح   بأنه "  أم لا، فقال الشوكاني:في الدعاوى والمذاهب  اختلف العلماء في كونه داخلا

فالدعاوى لا يدخلها الترجيح وانبنى عليه أنه لا يجري في المذاهب، لأنها دعاوى محضة إلا بين دليلين، 
  " 15.ج إلى الدليل والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا، وإنما هو قوة في الدليلتحتا 

بعضها قد  ، مبينا أن عتبار أصولها ونوادرها وبيانهاالمذاهب بافي الترجيح  دخولوقد رجح الشوكاني 
   .يكون أرجح من بعض

 . قبول الأدلة التعارض في الظاهر  الشرط الثاني:
لأن الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على  ؛وينبني على ذلك أن الترجيح لا يدخل في القطعيات 

 16. الآخر كي يغلب على الظن صحته والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئا 
فلا يصح الترجيح بين دليلين  التعارض بينها، وجود بل ، وجود الأدلةمجرد  كفي في الترجيح فلا ي

يفيد علما يقينيا لا اجتهاد فيه ولا  ولهذا منع الترجيح بين القطعيات لأنه متماثلين وغير متعارضين،  
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قطعي أقوى من الظني فيرجح دائما، وهذا على مستوى ترجيح، كذاك بين القطعي والظني؛ لأن ال
 الثبوت والدلالة، في أحدهما أو كليهما. 

 
 . لا بمجرد الهوى والتشهي أن يقوم دليل على الترجيح  الثالث:الشرط 

وشرطوا أن لا يمكن العمل بكل فيه، وهذا على طريقة كثير من الأصوليين، لكن الفقهاء يخالفونهم  
واحد منهما، فإن أمكن، ولو من وجه، امتنع، بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من إلقاء أحدهما،  

 17.التعطيلوالاستعمال أولى من 
.اقتضت ترجيحه مزية في الدليل الراجح  وجودالشرط الرابع:   

  ما ته ، ويصبح لمتعارضيْن على الآخ ر فتثقل كف االتي بها يقدم أحد الدليلين هنا: أي  لمزية با المقصود
، واختلف العلماء في كون هذه المزية دليلا مستقلا بذاتها أم دليلا  راجحا  والثاني مرجوحا   تحققت فيه

 18أن المزية بالدليل المستقل أقوى من الثفة فيه. صفة في الدليل نفسه، وجمهور العلماء على 

العمل بِكُلّ واحد منهما .  يتعذرأنْ  الشرط الخامس :   

والإعمال أ وْلى  م ن ، يحن الترجواحد منهما ولو من وجه كان العمل به أ وْلى  م فإن أمكن العمل بكل
 الإهمال.19

.من الدليلين  كلريخ  أنْ لا يعلم تا  : الشرط السادس   

وكان أحدهما متقدما  والآخ ر متأخرا  كان المتقدم منسوخا  والمتأخر ناسخا  ،   ل منهمايخ كفإنْ عل م تار 
نـ ه م ا حينئذٍ . 20  ولا ت عار ض ب ـيـْ

.  وفي القوة الشرط السابع : أنْ يتساوى الدليلان في الثبوت  
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تعارض بينهما؛ فالدليل  لا ؛ لأن ه القطعي وبين الظني، ولا بين المتواتر والآحاد ترجيح ب يْن وم ن ثم   فلا
 القطعي يفيد اليقين والظني لا يفيد اليقين.

 . تفاقهما في الحكم، مع اتحاد الوقت والمحل والجهةالشرط الثامن: ا
 21فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الإذن به في غيره. 

 

:القول المرجوح )تعريفه، أقسامه(المبحث الثاني:   

ح مفعول من رجح المرجوح اسم  :المرجوح: لغةتعريف    ويرج ح  ويرج ح ، رجوحا ورجحانا.الشيء يرج 
ورجح بمعنى ثقل ومال، ورجح عقله أي اكتمل، ورجح الرأي أي غلب على غيره22، والذي يفهم من 

 كلام الأصوليين: أن المرجوح ما كان دليله أضعف من غيره المقابل له. 23  

هو ما ضعف دليله من الأقوال أو ما  بأنه المرجوح من تعريف الأصوليون للقول لنا  يتبين :اصطلاحا
ما ميز   : هو لأن تعريف الراجح وهذا عكس القول الراجح؛ ؛انفرد به صاحبه وخالف الجمهور فيه

أقوى من المستفاد من قياس  كالمستفاد من قياس العلة،بصفة قائمة فيه تقويه على غيره من الأدلة،  
  ان صفة الدليل، وليس بفعل المرجح، ولذلك يقال: رجح الدليل رجحانا، فهو راجح.والرجح الشبه.

 وقيل هو ما اشتهر بين العلماء 24. 

لكن ينبغي التفريق بين القول المرجوح والقول الشاذ، فالشاذ من الأقوال كما عرفه د. محمد خالد    
منصور، هو:" مخالفة الفقيه الحق والصواب، وهو الصريح من نصوص الكتاب والسنة والإجماع 25، أما  

، لكن مدرك هذا العمل بالقول المرجوح فلا يعد أخذا بالقول الشاذ؛ لأن القول المرجوح أخذ بدليل
 الدليل ضعيف 26. 
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هو ماضعف دليله، ولم يخالف نصا من الكتاب والسنة.وعليه فإن تعريف المرجوح هو:     

 

 

 

  : أقسام القول المرجوح
أقسام.كلام الفقهاء والأصوليين، سنجد أنهم قسموا القول المرجوح إلى ثلاثة إذا استقرأنا    

" أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، قال الشاطبي في موافقاته:  
أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول وغالب الأمر أن 

 عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين"27. 

: أن مقابل المشهور يسمى بالشاذ، والشاذ هو القول الذي وذكر محمد بن القاسم القادري الفاسي
  ،لم يصدر من جماعة، كما أن مقابل الراجح يسمى بالضعيف؛ فالضعيف حينئذ هو مالم يقو دليله

عيف بالنسبة لما هو أقوى منه،  أي هو ض ،أقوى منه فيكون ضعفه نسبياعارضه ما هو بأن يكون 
خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي، فيكون   أو يكون  .وإن كان له قوة في نفسه

 حينئذ ضعيفا في نفسه ويسمى هذا القسم الثاني من الضعيف بضعيف المدرك 28.

إجابته على السؤال السابع عشر، في حكم من قال بالضعيف  قد ذكر القرافي في الإحكام في و 
تارة يكون في غاية الضعف، فهذا    المدرك المختلف فيه قسمان: "المدرك وحكم به، جاوب قائلا:

ينقض قضاء القاضي إذا حكم به، لأنه لا يصلح أن يكون معارضا للقواعد الشرعية، فيكون هذا  
ليها خلاف القواعد الشرعية من غير معارض يقدم ع الحكم على خلاف القواعد، وما كان على

وإن كان المدرك متقاربا مع ما يعارضه في الشريعة: فهاهنا خلافان أحدهما في المدرك،   نقض إجماعا.
بذلك الحكم الذي يقتضيه ذلك المدرك امتنع نقض    والآخر في الحكم المترتب عليه. فإذا حكم الحاكم
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وليس حكمه بأحد القولين في الحكم حكما منه بأحد القولين الحاكم به.لك الحكم، لاتصال حكم ذ
في المدرك، ولو كان كذلك لامتنع الخلاف بعد ذلك في الشاهد واليمين، لكون بعض الحكام حكم 

ن الأعصار على أحد به، لكنه لا يرتفع الخلاف في هذه المدارك أبدا إلا أن ينعقد إجماع في عصر م
 .29حينئذ أن الحكم بالمدرك المختلف فيه ليس حكما بالمدرك، بل بمقتضاه فظهرالقولين فيها.

" فالمقلد لا يحكم إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا وجاء في حاشية الدسوقي:
بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقص حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان  

 الحاكم من أهل الترجيح30.

:  ثلاثة أقسام  أن القول المرجوح ينقسم إلى  المذكورة يتبين لنا قوالالأ بناء على   

1ـ القسم الأول:  القول الضعيف النسبي: هو الضعيف بالنسبة لما هو أقوى منه31، وقيل: هو ما  
كان معارضا لما هو أقوى منه، وإن كان له قوة في نفسه، فيكون ضعيفا بالنسبة لمعارضه لا في  

 ذاته32. 

إذا كان الحاكم والمفتي من أهل الترجيح يجوز الأخذ بالضعيف النسبَ  :هالافتاء و العمل بحكم 
وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض، كما لو قاس عند عدم النص وهو أهله.  

، وقيل يجوز عند الضرورة، مقلدا في ذلك أهل الترجيح من المذهب إلافلا يجوز له العمل به أما المقلد 
لغيره لأنه لا يتحقق في خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة، ولا يجوز له الإفتاء به للمفتي العمل بالضعيف 

 الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه33. 

خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس   هو ما الضعيف المدرك: القول  القسم الثاني: ــ2
 الجلي، فيكون حينئذ ضعيفا في نفسه، لا لضعفه لما هو أقوى منه، بل لمخالفته للمدارك الأصولية 34. 
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وإلى ضعيف مدرك متقارب   ،ضعيف مدرك في غاية الضعفإلى  ـــــ كما ذكرت سابقا ــــــ القرافيوقسمه 
 مع ما يعارضه في الشريعة. 

القضاء ينقض  حكم الافتاء و العمل به:هذا  :غاية الضعف حكم العمل والإفتاء بالضعيف المدرك 
فيكون هذا الحكم على خلاف القواعد، وما  ، لأنه لا يصلح أن يكون معارضا للقواعد الشرعية، به

 ا. نقض إجماع ،ليهاكان على خلاف القواعد الشرعية من غير معارض يقدم ع
فهاهنا خلافان أحدهما في  " مع ما يعارضه في الشريعة:المتقارب لمدرك با حكم العمل والإفتاء

الحكم الذي يقتضيه ذلك المدرك  بذلك  المدرك، والآخر في الحكم المترتب عليه. فإذا حكم الحاكم
وليس حكمه بأحد القولين في الحكم حكما منه  لك الحكم، لاتصال حكم الحاكم به.امتنع نقض ذ

بأحد القولين في المدرك، ولو كان كذلك لامتنع الخلاف بعد ذلك في الشاهد واليمين، لكون بعض 
ن لا أن ينعقد إجماع في عصر مالحكام حكم به، لكنه لا يرتفع الخلاف في هذه المدارك أبدا إ

فظهر حينئذ أن الحكم بالمدرك المختلف فيه ليس حكما بالمدرك،  ." الأعصار على أحد القولين فيها
 .بل بمقتضاه

كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو  وبين القرافي أن :"
الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض 

الله تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن 
لا نقره شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام  

ان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به وقد قال  وإن ك
»إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران« فعلى هذا يجب  -عليه السلام  -النبَ 

ب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذه
من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف 
القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه 

 .35"والتبحر
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القول المرجوح وأقسامه تبينت لنا شروط  بعد ما ذكرناه وفصلناه من أقوال العلماء في تعريف 
 العمل بالضعيف والعمل به:

 صادرا ممن هو أهل للاجتهاد، وتوفرت فيه صفات المجتهد.  به الحكم ـــ أولا: أن يكون1
 غير مخالفة لنص قطعي.أن تكون المسألة محل اجتهاد وترجيح، : ثانياـــ 2
 بالضعيف النسبَ لا الضعيف المدرك، ومعرفة الفرق بينهما. : أن يكون العمل ثالثاــ 3
لمصلحة وغيره، وسنبين  دواعي ومقتضيات تدعو الأخذ به، كالضرورة واــ رابعا: أن يكون هناك 4

 . المبحث الأخيربعضا من هذه المقتضيات في 
 معتبرة ترجحه. ـ خامسا: أن يترجح هذا القول الضعيف عند المجتهد بمرجحات 5
 
: هو مخالفة الفقيه الحق والصواب من النص الصحيح الصريح قول الشاذال القسم الثالث:  ــ3

والإجماع36، وقيل بأنه القول الذي لم يصدر من جماعة 37، وقيل هو مفارقة الواحد من العلماء  
سائرهم، وانتقد بن حزم هذا التعريف، وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى الحق فهو أمر محمود،  

والشذوذ مذموم، ولا يجتمع المدح والذم بأي حال، ومثل لذلك بمخالفة أبي بكر رضي الله عنه  
 لجمهور الصحابة في حروب الردة، وكان هو المصيب وإن انفرد برأيه 38. 

به وبالله تعالى التوفيق إن حد  عرف ابن حزم الشاذ: بأنه مخالفة الحق، حيث قال:" والذي نقول 
 الشذوذ مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ 39.

لا يجوز الأخذ به والاعتماد عليه في   القول به باطل مخالف للحق والصواب، حكم القول والعمل به:
ولا يجوز القياس عليه. وهو أمر مذموم شرعا كما ذكر ابن حزم،  الحكم،  
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الشذوذ ممنوع مذموم في نفسه؛ لمخالفته النصوص  "وكما ذكر الدكتور محمد خالد منصور بأن:
الشرعية المتيقنة، وحال المجتهد بين الأجر إذا لم يقصد المخالفة، وبين حصول الإثم إذا قصد المخالفة 

 الصريحة فيدخل في دائرة الحرمة التي يذم فاعلها"40.

 ، فصار مرجوحامنهقول وجد ما هو أقوى وبناء على ما سبق، تبين أن: القول المرجوح هو كل 
نفسه، أو كان شاذا مخالفا  كان ضعيفا بوإن كان له قوة في نفسه، أو  معارضه   لأسباب هي: قوة
 للحق غير معتبر.

الثالث: ضوابط القول بالمرجوح وشروط إعماله وأسباب العدول إليه عن   بحثالم
 الراجح. 

 حالة القدرة  في وترك المرجوح منها؛ وهذاالأخذ بالراجح من الأقوال  هو اتفق العلماء على أن الأصل
لأن الراجح لا يكون راجحا إلا بدليل يقويه ويجعله أولى بالأخذ به دون   على العمل بالراجح؛

جوح، والمجتهد لا يفتي إلا بناء على دليل، فإذا ترجح إليه أحد الدليلين وجب عليه الأخذ بالراجح  المر 
وترك المرجوح، فإذا تعارض عنده دليلان ولم يتمكن من الجمع بينهما، عمل بالراجح منهما، وقد ذكر  

 هذا الاتفاق أكثر العلماء،  "وتقديم المرجوح على الراجح باطل بضرورة العقل"41.

وما أحسن ما ذكره بن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: ليس كل ما  
}الذين يستمعون القول فيتبعون  لقوله تعالى: ؛قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه

[، ومعنى كلام مالك هنا أنه ليس كل قول صدر من عالم فاضل يعتبر ويعتد به  18]الزمر،أحسنه{
حظ من أنظر وهو المشهور أو الراجح ويرحم الله القائل: بل إنما يعتبر قول له   

 وليس كل خلاف جاء معتبرا            إلا خلافا  له حظ من النظر 42

وح دائما؟ وهل للعمل به اثتثناءات تخرجه من حيز  وبناء على هذا الأصل، هل يترك الأخذ بالمرج
 الإهمال إلى حيز الإعمال؟ وما هي ضوابط العمل به؟  
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   في هذا الفصل وفيه مطلبان: هذا ماسأبينه

: ضوابط القول بالمرجوحالمطلب الأول: ــ   
وتشهي،  لا يكون الأخذ بها عن هوى ؛ حتى لأخذ بالأقوال المرجوحةل وضوابط شروطا قيد العلماء

يب الأحكام الشرعية، وتتبع الرخص، فلو فتح هذا الباب للعامة والخاصة من غير وطريقا إلى تس 
، لا دستور  مسلوب المعالم في عالم كل واحد منا   ، وانطلقلهدمت الأحكام الشرعية وشروط؛  ضوابط

في إطار ما يحدده  عيش تعين المسلم على الالتي ضوابط  بد من وضع الله ولا قانون؛ فلهذا كان لا 
 الشارع لنا، وتعينه أيضا على تحقيق مقاصده وغاياته على أكمل وجه ممكن.

 أهم ما ذكر من هذه الضوابط:  

قال والنص الصريح من كتاب وسنة: أن لا يكون القول الراجح مخالفا للأدلة الشرعية، ـــ 1
لإجماع أو القواعد أو النص أو  كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف ا  القرافي:"
لجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى  القياس ا

فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره 
 شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام"43.  

حاشيته ناقلا عن فخر  ذكر ابن عابدين في  لضرورة:ا عند ـــ أن يعمل المجتهد بالقول المرجوح2
لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان  "باب الحيض:الأمة في 

حسنا" 44. وذكر أيضا في موضع آخر في حاشيته ناقلا عن ابن نجيم:"لا يعدل عن قول الإمام إلا 
 لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة" 45.   

بتجويزه تمديد مدة المسح على الخفين لو ترتب على   ضا: ما ذكره ابن تيمية في فتاويه ومن ذلك أي
 الأراضي التي تكثر فيها الثلوج فلو خلعه لتضررت قدماه من البرد، وكما لو كان  كما فيخلعه ضرر،  

 
 أنوار البروق، مرجع سابق، 109/2. 43
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لم ينتظروه، أو كان يخاف عدوا أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته  مع رفقة في سفر متى خلع وغسل 
 واجب ونحو ذلك 46.

 ون القول المرجوح صادرا ممن استوفى شروط المجتهد، وترجح بأحد المرجحات المعتبرة:يكـــ أن 3
ـــــ وتكلمنا عن شروط المجتهد في   من أهم الشروط المتفق عليها عند كافة العلماء هي أهلية المجتهد

بقول غيره ولا " فالمقلد لا يحكم إلا بالراجح من مذهب إمامه لا : قال الدسوقي .المبحث الأول ــــ
بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقص حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان  

الحاكم من أهل الترجيح، وترجح ذلك عنده من المرجحات المعتبرة، فلا ينقض، كما لو قاس عند  
 عدم النص وهو أهله47. 

فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على  وقال الشاطبَ في موافقاته:" فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون 
ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل  

أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف من ذلك، 
فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا، 

إلى أن لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر 
النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به من القرائن 

 المرجحة" 48.

دائما   ،مراعاة المصلحة المعتبرة القول بالمرجوح لأجل مصلحة معتبرة شرعا راجحة:أن يكون ـــ 4
يضعها المجتهد أمامه عند الفتوى، فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد؛ ولهذا كان تغير محل اهتمام 

ينزل   قد لى العدول عن الراجح إلى المرجوح، قال ابن رجب:" وجه المصلحة من الأسباب الباعثة ع
.  الراجح مفسدهلى غيره من الأقوال المرجوحة اذا كان في الافتاء بالقول إ القول الراجح المجتهد فيه 

وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة فقيل له إن  
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ين بعد ذلك أقوال ..... ثم بناسا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون
بالاجتهاد لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة  ه عقل جواز تغيير  واختار ابنالعلماء في المسألة فقال:" 

كضرب   ومن الأصحاب من استثنى من ذلك ما علم أن ما عقده لعلة فيزول بزوالها ويتغير بتغيرها
ذكره الحلواني  ،تلاف الأوقات تختلف باخ نه ضربه بحسب الطافة وهي إعمر رضي الله عنه الخراج ف

 وغير 49". 
وقال ابن تيمية في المجموع بعد ما بين جواز فعل المفضول وترك الفاضل لمصلحة الموافقة والتأليف بين  

فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد  ...  القلوب وجمع الكلمة:"
المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا  فعل جائزا. وقد يكون فعل 

لمصلحة راجحة"50. وذكر ابن السبكي في فتاويه: إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحة 
 دينية جاز 51.  

بتجويزه تمديد مدة    ابن تيمية في فتاويه كما قاله  أن يترتب على القول الراجح مفسدة ظاهرة:ـــ 5
المسح على الخفين لو ترتب على خلعه ضرر، كما في الأراضي التي تكثر فيها الثلوج فلو خلعه 

لتضررت قدماه من البرد، وكما لو كان مع رفقة في سفر متى خلع وغسل لم ينتظروه، أو كان يخاف  
 عدوا أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك52. 

من تأمل هذا القيد الذي قيد به محققو الاصحاب علم أنه لا تجوز الفتيا في كثير   رجب:"وقال ابن 
...  من هذه الأزمان المتأخرة بتغيير الخراج سدا للذريعة لأن ذلك يتطرق به كثيرا إلى الظلم والعدوان 

اء بالقول الراجح  وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه الى غيره من الأقوال المرجوحة اذا كان في الافت
 مفسده"53. 
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بما أن الأخذ بالراجح من الأقوال هو  ــ اقتصار القول بالمرجوح على محل الفتوى دون التعميم:6
ون عاما في كل حالاته، بل  ثناء لا يكفإن الأخذ بالمرجوح استثناء من ذلك الأصل، والاستالأصل، 

وكما هو معلوم عند الفقهاء بأن الضرورة تقدر بقدرها، وما جاز لعذر   يقيد بحالات معينة تعمله،
فوجب الاقتصار على محل الفتوى منعا لتتبع الرخص المنهي عنه، وإغلاق منفذ التشهي   يطل بزواله.

 والهوى. 
ارتكاب  ... والشاهد في قوله:"يوما ما"، فإنه يفيد أن وذكر العلامة الفاسي في كتابه رفع العتاب:" 

الرخصة ـــــ الذي هو العمل بالضعيف ــــ إنما يسوغ ويجوز للضرورة يوما ما، ولا يجوز ذلك في كل 
 ضرورة، لأنه يؤدي إلى تتبع الرخص المنهي عنه 54.  

  

مقتضيات العدول إليه عن الراجح.  المطلب الثاني:  ــ  

يقال: عدل الطريق: أي مال  حادعدلا وعدولا أي عدل عن الشيء يعد ل   تعريف العدول: لغة:
 و انعدل وعادل: اعوج55. 

  في الكتب  لم أقف على تعريف اصطلاحي محدد عند الفقهاء، ولكن يفهم من كلامهم: اصطلاحا
في   ، فيقولون عدل الرجل عن خطبته أي تراجع عنها، فعدل المجتهد عن رأيهأنه بنفس المعنى اللغوي

فهناك تناسب بين التعريف اللغوي   ،يقتضي ذلك عندها لوجود ما أي تراجع عنه المسألة
   والاصطلاحي.

 

التي من أجلها يعدل المفتي عن القول الراجح إلى القول المرجوح:  المقتضيات ـــ   
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أسباب العدول التي يعدل من أجلها العلماء عن القول الراجح إلى المرجوح بشكل لم يذكر العلماء 
ن  من معرفتنا لشروط العمل بالمرجوح أخلال استقرائنا للكتب و من التفصيل، لكن يتبين لنا من 

 الأسباب كثيرة، وهي كما استنبطته من شروط العمل بالمرجوح كالآتي:

. تغير الزمان والمكان  ــ1  

ــ مراعاة للمصلحة المعتبرة شرعا.2  

ــ دواعي الضرورة والحاجة.3  

أقوى في المسألة ومرجحا يرجحها. دليلا  فيظهر له زيادة تأمل ونظر للمجتهد في المسألة، ـــ 4  

ــ تطور المعاملات المختلفة وأساليب الحياة المتنوعة.5  

فساد الذمم، وكثرة الفتن، وقلة العلم. ــ 6  

ـــ النوازل الفقهية والمسائل المستجدة.7  

 

 

 

 

 

  



الرابع: العدول عن الراجح إلى المرجوح: أمثلة تطبيقية بحثالم  
أسباب من أسباب العدول عن القول الراجح إلى القول  ثلاثة  تطبيقية علىالالأمثلة  أكتفي بذكرس

:مطالب ة مقسمة على ثلاث وهي ،المرجوح  

العدول للعرف والعادة.  المطلب الأول:   

   .لحةل مراعاة للمصالعدو المطلب الثاني:  

العدول للضرورة.المطلب الثالث:    

: العدول للعرف والعادة : المطلب الأولــ   

تعريف العرف والعادة : لغة: العرف هو ماتعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم56، أما العادة  
فهي اسم لما تكرر فعله، حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع. وقيل أن الفرق بينهما أن العرف:  

 يستعمل في الالفاظ، والعادة في الأقوال.57 
العرف:يراد به ما اعتاده الناس وساروا عليه في شؤون حياتهم في جميع البلاد أو بعضها،  اصطلاحا: 

قولا كان أو فعلا58. وقيل: هو ماتعارف عليه الناس، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك. كتعارف  
 السمك. أما العادة: فقد عرفها ابن تيمية بقوله:"العادة ما  الناس على إطلاق لفظ اللحم على غير

اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه" 59، وقيل: هي ما استمر عليه الناس على حكم العقول، 
وعادوا إليه مرة أخرى من غير تكلف. ومنه قول الفقهاء العادة محكمة، والعادة أعم من العرف لأنها  

 كما تكون لجماعة،  تكون للفرد الواحد، أما العرف لا يكون إلا للجماعة 60.   

: العدول مراعاة للمصلحة المطلب الثاني: ــ   
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تعريف المصلحة: لغة: الخير والمنفعة61، وقيل هي من الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح،  
 والاستصلاح ضد الاستفساد62.

عرفها الغزالي بقوله: "هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به  اصطلاحا: 
ذلك، فإن جلب المنفعة ودقع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحسين مقاصدهم، لكنا نعني  

على مقصود الشرع المتمثل في جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مفسدة. بالمصلحة المحافظة 
قصود الشرع من الخلق عند أكثر علماء الأصول: هو أن يحفظ الضروريات الخمس وهي: أن  وم

 يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم وعرضهم وأموالهم.63

ويتبين من خلال تعريف الغزالي أن المصلحة تعتبر عند موافقتها لمقاصد الشرع، حتى لو خالفت  
الضروريات الخمس. مقاصد الناس، فأساس اعتبارها هو حفاظ   

:ة العدول للضرور  المطلب الثالث:  ــ  

تعريف الضرورة: لغة: المشقة والحاجة الشديدة 64، وقيل بأنها الحاجة والشدة التي لا تندفع، وهي  
 اسم لمادة الاضطرار، وأصل مادة ضر ضد النفع 65

أو أن تطرأ على الإنسان  خوف الهلاك على النفس، أو بعض الأعضاء بترك الأكل.اصطلاحا: 
حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى، بالنفس، أو العضو، أو  

فيتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو   بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعه،
 تأخيره عن وقته، دفعا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع.66 

، كالهلاك الحاصل لأي  وقيودا تضبطها تراعىويتبين لنا من خلال هذا التعريف أن للضرورة شروطا  
قبل الأخذ بالرخص.الخمس المعروفة. فعلى المجتهد مراعاة ذلك في الفتيا  من الضروريات   

 
 معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص 415. 61
 الرازي، مرجع سابق، ص206. 62
 معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص 415.انظر أيضا المستصفى، مرجع سابق، ص171/2 63
 معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص263. 64
 مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة ضرر ، ص 212. 65
 معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص263. 66


